أحكام التلصص 
ی 
ويار الثفر 


تا سے 


س أككام التلصص ني دار الكفرس- 
سمل 
من 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين 
أما بعد فهذه رسالة مختصرة نافعة محررة في أحكام التلصص في دار الكفرء 
والمقصود بالتلصص: هو أخذ أموال الكفار بمسارقة الأعين بغير شوكة لا على وجه 
إعزاز الدين» قال السرخمي:" لآم أَصَّابُوا دَلِكَ مِنْ دار الْحَرْبٍ عَلَى وَجْهِ التَلَصّصٍ لذ 
عَلَى وَجْهِ إِعْرَازِ اليّينِ"!'!. ويسميه بعض الفقهاء احتطاباً قياسا في الإباحة على جمع 
الحطب من الأرض المشاعة _باعتبار أن هذا المال يعود كله لآخذه عندهم» قال ابن 
قدامة:" لِأَنَهُ اكْتِسَابٌ مُبَاحٌ مِنْ غَبْرِجِبَادٍِء فَكَانَ لَهُْمْ أَشبَه الاختِطابَ"!". ويسميه 
المالكية "المختص "-أي ما يختص به صاحبه "قال ابْنْ عَرَقَةَ ما مُلِكَ مِنْ مَالٍ الْكَافِرِ 
غَنِيمَةٌ وَمُخْتَصٌ وَفَيْءٌ "1'!. ونقصد بدار الكفر دار الحرب!“! فخرج بذلك دار العهدا"!, 
قال ابن عَبّاس: « كَانَ المُشْرِكُونَ عَلَى مَفْرْلَتيْنِ مِنَ النّميَ 45 وَالمُؤْمِنِينَ: كَانُوا مُشري أَهْلٍ 
حَرْبٍء يُقَاتِلَيُمْ وَيُقَاتلُونَهُ وَمُشْرِي أَهْلٍ عَبْدِء لآ يُقَاتِلْيُمْ ولا يُقَاتِلُونَه»1. 

والمتقرر في الأصول أن دار الكفر دار إباحة للدم والمالء وليس في هذا خلاف بين 
السلف والخلف, فلم يُنقل عن واحد متهم أنه عصم الأموال أو الأنفس في دار الحرب. 
"فالأضل أنّ أموّال أفهل الْحَزرْب وَدِمَاءَهُمْ مُبَاحَةٌ لا عص مة لَيُْمْ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَء 
وَلِلْمُسْلِمِينَ الإنتيلاة على أَنْفُسِيم وَأَمُوَالِيِمْ بش الطُّرقٍء لام يَسْتَبِيِسُونَ دِمَاءَنَا 
وَأَمْوَاَمَاء وَمَذدَا مَمَل اتَمَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاء"""ء ولقد تواتر النقل عن الفقهاء أن دار 
الحرب هي دار إباحةء قال الجصاص" وَمَا كَانَ في دَارٍ الْحَرْبٍ فَلَيْسَ بِمِلْكِ صَّحِيح لأنَّا 
ETE‏ وأختلاك هلكا كباهنة 07 SIE‏ البمناك" E‏ الكنزب 16ذ ناح لا 
عِصْمَة"!"ء وقال الماوردي" ولان تى رَسُولْ الله 4¥ عَنْ قَثْلٍ اليِّسَاءٍ وَالْوِلْدَانِ إِنَمَاكَانَ 


'' شرح السير الكبير ٠٠١۹/۱‏ 

٠٠٠/۹ المغني‎ "1 

" شرح مختصر خليل للخرشي ۱۲۸/۳ 

*! وهي التي ليس بينها وبين دار الإسلام صلح أو هدنةء ولا يشترط قيام الحرب فعليا لصحة هذه التسميةء بل يكفي عدم وجود 
صلح. بما يعني أنه يجوز للمسلمين قتال أهل هذه الديار وقت ما شاءواء ومن هنا سميت دار حرب. 

“أ وهي التي بينها وبين دار الإسلام موادعة وصلح وهدنةء وتسمى أيضاً دار كفر ولا تأخذ أحكام دار الكفر. 

صحيح البخاري برقم ٥۲۸١‏ 

" انظر الموسوعة الكويتية :. ١75/١‏ 

“ا أحكام القران 75 

“ا فتح القدير ٠٠/١‏ 


س أككام التلصص ني دار الكفرس- 
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في السُي ِالْمَعْنُوم أَنْ يُفْتَلُوا صر ولام غَنِيمَةه فاما وَهُمْ في دَارِالْحَرْبِ في دَارْإِبَاحَةَ 
يَصِيرُونَ فما تَبَعَا لِرجالهم"' أ وقال :ل دار الْإِشْلام دَارَ عَدْلٍ وَأَمَانِء وَدَارَ الْحَزْب داز 
غَلَبَةٍ وَقَمْرِء قال النَّميُ كل مَنَعَتْ دار الْإِسْلام نا EEE OA E‏ 


وقال الشوكاني:" ولا يخفى أن دار الحرب دار إباحة يملك كل فما ما ثبتت يده عليه" 


ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة سرقة أموال الكفار المعاهدين أو المستأمنين أو 
الذميين. وان كان هناك خلاف في بعض الفروع المتعلقة بالمال المأخوذ من دار 
الحرب تلصصاً كالتخميس وإذن الإمام كما سيأتي بيانه في بابه. 


والأصل في مشروعية التلصص قوله تعالى: ومن يَكَقٍ الله جعل لد رج (2) وَيرَرقهُ 
ِنْ حَيْتُ لا سيب #الطلاق»]. عن سالم بن أبي الجعد ل ومن يكن آله عل له 
حرجا 4 قال: نزلت في رجل من أشجع جاء إلى النمي 5ي وهو مجهودء فسأله فقال له 
النمي تَقَلِ: "انق اللة وَاصْبِرُ", قال: قد فعلتء فأتى قومه»ء فقالوا: ماذا قال لك؟ قال: 
قال: "ا ا ٠‏ فقلت: قد فعلت حتى قال ذلك ثلانّاء فرجع فإذا هو بابنه كان 
أسيرًا في بغي فلان من العرب. فجاء معه بأعنز فرجع إلى النمي #5 فقال: إن ابغي كان 
أسيرًا في بغي فلانء وإنه جاء بأعنزفطابت لنا؟ قال: "نعم" وفي رواية:" فقال: هل 
طب لي يا رول الله؟ قال :"ى "أفل 
قال السرخمي" «أَنَّ رَجُلَا مِنْ أَشْجَّعَ جَاءَ إِلَى المي 4 فشا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَمَالَ: اطبزء 
ثم ذَهَبَ فَأَصَابَ مِنْ الْعَدُوَ غَنِيمَةَ وَأَنَى ا البَّيَ 4¥ فَطَيَيمَا لَهُ» فَأَنْرَكَ الله تَعَالَ: ١‏ وَمَن 
يق آله جحل له ترجا ( وَيَرْؤقَهُ من حَيثُ لا َب 4[الطلاق:.]]» الذي ةء ق ڌا أَصلُ 
عُلَمَائِنَا فِيمَادُ E‏ وجي تمصن 
بِعَيْمِرِإِذْنِ الإمَامء بخلافِ أَهْلٍ الْمَتَعَةِ وَبخِلَافٍ مَاإِذَا كَانَ الْوَاحِدُ حد بَعَثَه بَعَتَهُ الام ع م في كل 
مَوْضِع يَكُونُ لِلْمُصَابٍ حُكُم الْعَنِيمَةء فالآخذ وَعَْرُهُ فيه سَوَاء. في کل مَوْضِع لا يَكُونُ 
NSE RE N GENS‏ 


"أ الحاوي الكبير ٠۸٤/١٤١‏ 

" الحاوي الكبير ٠٠۷/٠۸‏ 

" السيل الجرار ۷٠٠٦/١‏ 

“أ رواه الطبري برقم ٤٤۷/۲۳‏ 
نفس المرجع 


س أككام التلصص ني دار الكفرس- 


وَهَذَا لَيْنَ بِعَنِيمَةء بَلْ ھک عَلَى وَجْهِ التَّنَصّصء لا عَلَى وجه إِعْرَازٍ الدّينء 


فيكون بِمََِلّة الاصطياد والاختشاش"' 


ومما ورد من كلام الفقهاء في مشروعية التلصص: قال السرخمي: " ألا ترى أَنَّهُمْلَو 
دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبٍ عَلَى وجه التَلَصّصٍ لَمْ يُخَمَّسنْ مَا أَصَابُواء بخلَافِ ما إِذَا كَانُوا 0 
مَنَعمَةٍ في حم التَنْفِيل لِأَنَّهُ بم بصِحة التَنْفِيلٍ فيه يطل حَقَّ أَزْيَابٍ الخُمُس عَنْهُ نه" 
وقال:" وَإِنْ لَّمْ يَكُونُوا أفل مَنَعَةٍ السك ألا ا تالس خا لسن )خم ولا ت 
فيه في جَمِيعهَذِهٍ الْمُصُولٍ. لِأَنَمْمْ أَصَّابُوا دَلِكَ مِنْ دار الْحَرْبٍ عَلَى وَجْهِ التَّنَصُّصء لذ 
قل وة إغران اين" "توقال و ا يُخَمّسسْ مَاأَخَدَهُ مِنْ الْحَرِيَينَ 
إلا إِذَا گان حرا وَمَحَل تميس الْمُسْلِم إن لَمْ يَكُْنْ أَخَدَ خَدَهُ عَلَى وَجْهِ التَلَصّصٍ وَإلا فلا 
خُمِيسن عَلَيْه"1ك. 


ا 


4١ 0 


'! شرح السير الكبير ٠١١١/١‏ 
"ا شرح السير الكبير ۷٠١/١‏ 
"١‏ شرح السير الكبير ٠٠١۹/۱‏ 
“ا حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٠١٠/۲‏ 


أحكام التلصص ني دار الكفرس- 


الأدلة على إباحة مال الكافر الحربى!' 


الْأَمَوَالٍ الْمَأَخُودَةِ مِنْ الْكُمَارِوَهِي: إِمَا في وَإِمَاعَنِيمَةٌ وَإِمَا مُخْنَص 


لل 


نقول أنّ 
فَالْعَنِيمَةٌ مَا د بِالْقَِالٍِء وَِذَلِكَ تُخَمّنء وَالْمَيْءُ مَالَمْ يُوجِف عَلَيْهِ بأنْ انَجَلَى عَنْهُ 
هله وَهَذَا لا يْحَمَسُ بَليُوضَعٌ جَمِيعْهُ في بَنْتٍِ الْمَالِء وَالْمْْتَصٌُ كَالْمَالٍ الَّذِي يَمْرَبْ به 
الْقَسِيرُ أو التَّاجِرُأَوْ الْمُتَلَضٍِصُ "!'!. ولقد وردت نصوص كثيرة على إباحة دم ومال 
الكافر الحربي ومن ذلك: 


صو وو و 


تعال: لإا انسل الأشير آرم فاقتلوا الْمْشَْرِينَ حَيث وَجَدتمُوهُمَ وَحْذَُوهُرَ 

وأخصزو افقو الو ا ن تَابُوأ وَأكَامُوا اَلصَلَوة وَءَاتَوا آلرَكَوةَ لوا 

سَيملُة إن أله عَفُور ري )التو ةء]» قال ابن أبي زمنين:" لقَإِدًا آضَلّمَ امم 

4قال الْحَسَنُ يَجَعَ م إلى قِصّة أَصْحَاب الْعَمْدِ وَالأَشْيْرٍ الْحُرْم في هَذَا الْمَوْضِع: هي الاير 

الي أجلُوا آخِرَ عَشْرَ ليالٍ يَمْضِينَ مِنْ شير بيع الآكَرِء وَسَمَاهَا خُرْمًا؛ لأَنّهُ ّى عَنْ 

قِتَالِهمْ ف اوَحرمه. لا فَاقَُلُوا الْمْشْرِكينَ حَيْتُ وَجدتموهم وخذوهم وَأَحَصْرْوهحٌ وَافَعْدُوأ 

0 م يَْني: عَلَى كُنّ طَرِيقٍ تَأَمُرُونَ بقَثَالِهمْ في الْحِلِ وَالْحَرِم وَعِنْدَ الَْيْتٍِ 

قال مُحَمَد قَوْلْهُ: لوَخُدُوهُم يمَعْنَاهُ وَأَسِرُوهُمْ؛ يقال لِلأسير: أخية وَمعضى لا 

وَآَحَصُرُوهُم4 اخْبِسُوهُمْ ا لبن إفإن تابوأ 4 يَعْمي: مِنَ الشَّركِ ل وَأقَامُوا 

آلصّلَوة وَءَاتَوَا آلرَكوة 4 يَعني: أَقَرُوا ا لوا سبي "1" 

وقوله تعال: فكوا مما غَيِمَُمَ حلا يبا واوا الله ر آله غَفُور رجيم 4[الأنفال 
.عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيّاسٍ قال حَدَّثَنَا عْمَرْبْنُ الْخَطَّابٍ قال: فَأَنْرَكَ اللّهُ فَكُلُوا مما 


غَنِمْثُمْ حَلالاً طَبَمَا فَأحَل اللَّهُ الْعَنِيمَةً نيمء قال أبو جعفر:يقول تعالى ذكره 


"أ ولما نقول الحربي خرج بذلك المعاهد والمستأمن والذمي وإن كان هؤلاء لا وجود لهم في هذا الزمان لعدم وجود دار الإسلام 
والإمام. 
" الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني وقال في المختص "فَإِنّهُ يَخْتَصُ به" 


۳ 


تفسير ابن أبي زمنين ۱۹٤/۲‏ 


عا رواه ابن أبي حاتم برقم 11١/5‏ 


س أككام التلصص ني دار الكفرس- 


للمؤمنين من أهل بدر: فكوا 4» أبها المؤمنون ل يما غَيِمَثُمَ )» من أموال المشركين 
لظ حلا بإحلاله لكم"ء وَعَنْ جَابر رضي اللَّهُ عَنْهُ أن اللي 4 قال «أُحِلَّتْ لي 
الفا 6 نم وَلَمْ تجلّ rE E‏ 


© عَنْ أبي هُرَيْرَةء عَنْ َسُولٍ الله # قال:«أقاتل ا 0 ل 
الله وَيُؤْمِمُوا بيء وَبِمَا حِنْتُ به» فَإِذَا فَعَلُوا ذلك ع عَصَّمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأ 
بِحَقََاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله»!"ا 

8# وعَن أبي مَالِكِء عن أبيهء قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله #5 يَفُولٌ" مَنْ قال: لا إِلَه إلا 
الله وَكََّرَ بمَا يُعْبَدُ مَنْ دُونِ الله حَرْمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابهُ عَلَى الله "كا 

8# وعَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بُن أبي بَكْرَةَ عَنْ أبيهء گر البّمِيَ 4 فَعَدَ عَلَى بَعِيِرِدِ وَأَمْسَكَ 
إِنْسَانٌ بخطًامِه - أَؤ بِزِمَامِهِ - قَالَ:«أيٌ يَوْمِ هَذَاهء فَسَكَتْنَا حَنّى ظَنَنا أَنَهُ سَيْسَمِيهِ وى 
اسْمهء قَالَ: و يوم البَخْرِ» فلا بی قال: «قأی شَيْرٍ هَذَاه فَسَكَتْنَا حى نكا أنه 
سَيْسَمِيهِ بِعَيْرٍ اسْمِه > فقال: وال بِذِي الججّة» فَلْنَا: بَلَىء قال: «فَإِنّ دِمَاءَكُمْ 
وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْء بَْتَكُمْ حَرَامٌ كَخْرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَاء في شَبْركُمْ هَذَاء في با دكم 
هَذَاء لِيُبَلّغ الشَاهِدُ العَائِبَء فَإِنَّ الشَاهِدَ عفان يُبَلَةَ قن هو أو اة ا 

قال الشافِي "وَقَالَ: وَلِمَ قلت يَكُونُ مَالُ الْمُرَيَبَ قَيْنَا قُلْت: بأَنٌ الله تَبَارك وَتَعَالَ حر 

دم الْمُؤْمِنِ َمَالَهُ إلا بَوَاجِدَةٍ أَلْرَمَهُ إيَاهَاء وَأَبَاحَ دَمَ الْكَافِرِوَمَالَهُ إلا بأنْ يُوَدِي ا 
أَوْيُسَْأْمَنَ إلى مُدَةٍ فَكَانَ الَّذِي يُبَاحُ به دَمْ الْبَالغ مِنْ الْمُشْركِينَ هُوَ انَّذِي يُبَاحُ به مَالُهُ 
وَكَانَ الْمَالْ تَبَعَا لِنَّذِي هُوَأَعْظَمْ مِن الْمَالٍء فَلَمَاخَرَجَ الْمُرْتَدٌ من الْإسْلام صَارَفِي 
مغقى مَنْ أبيع دمه بالكفرلا بره وكَانَ ماله تبَعَالِدَمِه واخ بألَذِي ابي به مِنْ 
دمه» وَلَا يَكُونُ أَنْ تَنْحَلَ عَنْهُ عُفْدَةُ الْإسْلام فَيْبَاءَ دمه وَيُمْنَعَ ماله" 

© وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بن عَبْدِ الله بن كعئْبء أنَّ عَبْدَ الله ئْنَ گخْب» قَال: سَمِعْتُ كَمْب 


ور رت 


بْنَ مَالِكِ رضي اللَّهُ عَنْهُء يَفُول: لَمْ أَتَخَلّفْ عَنْ رَسُولٍ الله 45 في غَرْوَةٍ غَرَاهَا إلا في غَرْوَةٍ 


Da 
35 
غ‎ 
1 
ب‎ 


أ تفسير الطبري 7١/١5‏ 

10 رواه البخاري برقم TITY‏ 

"أ رواه البخاري برقم ۲١‏ ومسلم برقم ۲١‏ 
رواه مسلم برقم ۲۳ 

رواه البخاري برقم 1۷ ومسلم برقم ٠١۷۹‏ 
الام ۳١٠۱/۱‏ 


س أككام التلصص ني دار الكفرس- 


تَبُوكَء عَيْرَ ئي تَخَلَفْتُ عَنْ غَرْوَةِ بَدْرِ وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدّ تَخَلَّفَ عَنماء إِنّمَا «خَرَج رَسُولُ 
كي اد ل ع رفع ديع ےرہ اواد هيوه رە i‏ 
الله 5 بريد عِيِرَقَرَئْشيِء حى جَمَعَ الله بَْمَهُمْ وَبيْنَ عَدُوَهِمْ عَلَى غَيْرٍ مِيعَادٍ»!". 


© ومن ذلك قصة أبي بصير الذي قال فيه النمي 5 « وَيْلُ امه مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ 
مَعَهُ أَحَدٌّ»!"!؛ قال البهقي" فَخَرَجَ أَبُو بَصِيرٍ مَعَهُ خَمْسَةُ نَمَرٍ كَانُوا قَدِمُوا مَعَهُ مُسْلِمِينَ 
مِنْمَكةَ حَيْتُ قَدِمُوا فَلَمْ يَكُنْ طلم أَحَدٌوَلَّمْ نُزِيِل فُرَئْشَ گمَا أَرْسَنُوا في ابي بَصِيرِء 
حَمّى كَانُوا بَيْنَ الييصء وَذِي الْمَروَةٍ مِنْ أَرْض جْبَيْنَةَ عَلَى طَرِبِقٍ عِهرَاتِ فُرَيْشٍ مِمَا يَلِي 
سيف الْبخر لَايَمُرهِم عِيِرٌلِفُرَئِشٍ إلا اوها وَقَتَلُوا أُصِحَابَمًاء وان أَبُو صر يُكْفْرْ 
أنْ يقول: الله ري الْعَلِي الْأكُبِرُ... مَنْ يَنْصْرٍ الله فَسَوْفَ يُنْصَرُوَيَقَعْالْأَمَرْعَلَىَمَا 


يقد" 


1'] رواه البخاري برقم ۲۹۵۱ 
"ا السنن الكبرى للبيقي برقم ٠۱۸۸۳١‏ 
"ا دلائل النبوة ٠۷٤١/٤‏ 


أحكام التلصص ني دار الكفرس- 


أحكام الأموال المأخوذة من الكفار تلصصا؟ 


ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء في كتب الفروع: لو دخلت طائفة من المسلمين دار 
الحرب: فإما أن يكون ذلك بإذن الإمام أو بغير إذنه. واما أن تكون ذات منعة وقوة أو 
دون ذلكء وعلى إثر ذلك ذكرو تفصيلات وصوراً في كتب الفقه ومنها: 

5 الأولى: إذا كانوا ذوي منعة وقوة؟ فإن ما أخذوه يعتجر غنيمة يجب فيه 
التخميسء. فيأخذ مهم الإمام مس ما غنموه ليضعها في مصارفها ويعطيهم أربعة 
أخماسه» وسواء كان دخولهم دار الحرب وأخذهم المال منها بعلم الإمام وإذنه أم لا 
وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. وبه قال فقهاء الأحناف» قال المرغيناني:" فَإِن 
دخلت جمَاعَة لَهَا مَنْمَة فأخذ شَيْنا خمس وان لم يَأذَّن لبم الإقام"!!. وقال 
السرخسي" ثم الَّذِينَ خَرََجُوا مِنْ مِصْرَمِنْ أَمْصَّارالْمُسْلِمِينَ إما أن يَكُونُوا قَوْمَالَمُمْ 
مَنْعَةٌ أَوْلَا مَنْمَةَ لَمْمْ خَرَجُوا بِإِذْنٍ الإمام أَوْبِعَيِرِإذنه فَإِنْ كاتث لَهُمْ مَنْعَةٌ فَسَوَاءٌ 
خَرَجُوا بِإِذْنِ الإمَام أو بِعَمْرٍ إِذْنِهِ فَإِنَّ مَا أَصَابُوهُ عَنِيمَهَ حَنَى يُحَمّسَ وَيَقْسِمَ مَا بَقي بَيْتَيُمْ 
عَلَى سام الْفُوْسَانٍ وَاليَجَالَةِ الْمُصِيبٌ وَعَيْرُ الْمُصِيبٍ فيه سَوَاء لأَنَّ دُخُولَهُمْ لا يَخْمَى 
على الام عنادة وَعَلَمْه أن ت ره اهم فاع لو اوا ع نهم كان فيه وها 
بِالْمُسْلِمِينَ وَيَجْتَرِئُ عَلَهِمْ الْمُشْرِكُونَ فَإِذَا كَانَ عَلَى الإمَام نُصْرُِيُمْ كَانُوا بِمَْرلَّة الدَاخِْلِينَ 
بإذّنه"1"] 
وقال ابن قدامة وَانْ اث الطَّائِمَةٌ دات مَنَعَةء عَرَوا بِعَمْرٍ إِذْنِ الإمَام, فَفِيهِ رِوَايَكَانِ؛ 
إِخْدَاهْمَاء لا ثَيْءَ حم وَمُوَفَيْء لِلْمُسْلِمِينَ. وَالَّانِيَةُ يُحَمّسسُء وَالْمَاقٍ لَيْمْ. وَهَذَا أَصَحُ. 
وَوَجْهُ الرَوَايتَينِ مَانَقَدَّمَ وَيُخَرَجُ فيه وَجْه كَالرَوَايَة التَالِمَة وَهُوَأَنَّ الْجَمِيعَ لَمُمْ مِنْ غَبْرٍ 
خُمْسٍ؛ لِكَوْنِهِ اكْتِسَابُ مُبَاح مِنْ غَيْرٍ جبَادٍ "7" 


ومذهب الشافعي سواء كان بإذن الإمام أو دونه وسواء كانوا ذوي شوكة أو لا فكل ما 
أخذوه يجب فيه التخميس قال في روضة الطالبين:" وَإِذَا ل أ كشزدقة 315 
الْمَرْبٍ مُسْتَخْفِينَ وَأَحَدُوا مَالَّاعَلَى صُورَةٍ المُرقةء فَوَجْمَانٍ: أَحَدُهُمَاوَبِهِ قَطَعَ 
الْعَرَالِي وَادَّعَى الام أَنَهُ الْمَدْهَبٌ الْمَعْرُوفٌ: أَنَهُ مِلْك مَنْ أَخَدَهُ خَاصَّةَ وَالْصَعٌ 
"١‏ بداية المبتدي ٠١١/١‏ 


"ا المبسوط 7/١١‏ 
"ا المغني 7.5/9 


س أككام التلصص ني دار الكفرس- 


الْمُوَافِقٌ كلام الْجُمْمُور: أَنَهُ غَنِيمَةٌ مُخَمَّسَةٌ: وَقَدْ قَالَالْأَصْحَابٌْ لَوْ غَرَتْ طَائِقَةٌ 
بعَفْر إِذْنِ الإمَام مُتَلَصّصِينَ وَأَحَدَتْ مَالَاء فَمْوَغَنِيمَةٌ مُحَمّسَةٌ وَفي «الََذِيب» أَنَّ 
الْوَاجِدَ إِذَا دَخَلَ دَارَ الْمَرْبِء وَأَحَدَ مال حَرْبِيّ قال أَخِدَ مِنْهُ الْخُمُْسنْء وَالْبَاقِ لَه وَِنْ 
أ أَخَدَهُ عَلَى جهة المَّوْم ESE‏ اوو LESTE‏ > وَهَذِه الصُورَةُ قَرِيِبَةٌ 
مِنَ السَّرِقَة وَالْمَأَخُودُ عَلَى صُورَةِ اخْتِلَاسٍ كَالْمَأَخُوذٍ عَلَى صُورَةٍ السَرِقَةِء وَقَالَصَاحِبٌ 
الْمَاوي: هُوَ غَنِيمَةٌ» وَعَنْ أبي إِسْحاق أنه في لِأَنَهُ بِعَمْرِ إِيجَافٍ خَيْلٍء وَلْيَكْنِ الْوَخْهُ 
الْقَامِلُ 5 الممَارِقٍ وَالْمُفَْلِسٍ مَخْصُوصا بِمَاإِذًَا دَخَلَوَاجِدٌّ أَوْنَمَتٌ يَسِيرٌ دَارَ 


اید و 


الْحَرْبء واخذوا N1"‏ 


الإمام: فذهب بعض الفقهاء إلى أن ما أخذوه يستحقونه كله ولا يكون فيه الخمس. 
ويسمى احتطابا أو خصيصة. وهو ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ورواية عن مالك 
كذلك.» وهو قول الأحناف. 

قال السرخسي:" فَإِنْ كَانَ دُخُولُ الْهَوْم انَّذِينَ لا مَنْعَةَ لَّمْمْ بِعَمْرٍ إِذْنِ الإمَام عَلَى سَبِيلٍ 
SS‏ 


ا 


صَابُوا جَمِيمَا قَسَّمَ بَيْنَهُمْ بالسَّويَة ولا يَفْضُلَ الْمَارِسَ عَلَى الراجلٍ وَقَالَ الشَافِيِيُ ‏ 
رَحِمَهُ الله تَعَالَ -: يُخَمَّسسْ مَا أَصَابُوا وَيَقُسِمْ مَا بَقِي بَيْبَيُمْ قِسْمَة الْعَنِيمَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَ 


af‏ و 


لوَاعَلْمُوَا 5 غیمتہ من شىء فان لله مسةر #[الأنفال: .]١‏ وَالْغَنِيمَةٌ اس ْممَالٍ اة 
الْمُسْلِمُونَ مِنْ الْكَمَرَةِ بِطَرِيِقٍ الْقَمْرٍ وَذَلِكَ مَوْجُود هَمُنَا فَإِئَّيُمْ دَخَلُوا لِلْمُحَارَة وَالْمَمْرٍ 
أن الْمَمْرَتَارَة يَكُونُ بِالْقْوَِ ج ارا وَتَارَةَ يون بِالْمَكْرِوَالْجِيلَةٍ سرا قال 8# «الْحَرْبُ 
خُدْعَة» ألا تَرَى أ لو دلوا ادن الام گان مَا دين غَنِيمَةَ وَصِقَةُ أَحَدِهمْ لا 
تَخْتَلِفٌ بوْجُودِ إِذن الام وَعَدَمه. 

(وَحُْجَّثْنَا) مَا روي أنَّ الْمُشْركِينَ أُسَرُوا ابْنَا لِرَجُل مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَجَاءَ إلى رَسُولٍ اللّه 4 
يَشْكُو مَايَلْقَى مِنْ الْوَحْشَّة «فَأَمَرَُ أن يَسْتَكْيْرَ مِنْ قول لا ۆل وأ لاف إلا باو الي 
الْعَظِيم فَمَعَلَ ذَلِكَ فَخَرَجَ الابْنُ عَنْ قَلِي قيلي بقطيع مِنْ الْعَتَّم فَسَلَمَ ذَلِكَلَهُ رَس سول اللَّهِ 
وَلَّمْ يَأَحْذْ مِنْهُ شَيْنَاه وَالْمَعْمَى مَا بَيَنَا أَنَّ الْعَنِيمَةَ اشم لِمَالٍ مُصَاب بأشُرَف الْجَِاتِ 
وو أن يَكُونَ فيه إغلاء ية اله تقال وَإِعْوَدُ الي : ل 


REE‏ يوي + جح الوا جه على كول ا د د فِغْلهُ 


''! روضة الطالبين ۲٠٠/٠١‏ 


س أككام التلصص ني دار الكفرس- 


اكْتِسَابًا لِلْمَالٍ بِمَنِْلَةٍ الاضْطِيَادٍ وَالإخْتِطَابٍ بخلافِ مَا إِذَا كَانُوا أفل مَنْعَةٍ وَقَوْكَةِ 
وَالدَّلِيل عَلَى الْمَرْقِ أَنَّ الْوَاحِدَ مِنْ الَّذِينَ لَمُْمْ مَنْعَةٌ لَوْأَمِتَيُمْ ص أَمَائَهُوَاللَصُ في دار 
الَْربٍ وَلَوْ أَمَِيُمْ لَمْ يَصِعً أَمَائُهُ وَقَدْ بَيَنَا اخْتِلَاف الرَوَايَة فِيمَا إِذَا كَانَ دُخُولُ الْوَاحِدِ 
بإِذْنِ الإمَام وَوَجْهُ الْمَرْقِ عَلَى ظاهِر الرّوَايَةَ"1". 

وقال ابن قدامة:" وإذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغهر إذن الإمام فغنمواء ففي 
غنيمتهم ثلاث روايات: 

إحداهن: فها الخمس وسائرها لهم لعموم قوله سبحانه: لإواعلموا أنمًا متم مّن 


5 
ع 7 01 


شىء فَأنّ لله سه 4[الأنفال: ]4١‏ . 

والثانية: هي لهم من غير خمس لأنه اكتساب مباح من غير جهاد» فأشبه الاحتطاب. 

والثالثة: هي فيء لا شيء لهم فها لأهم عصاة بفعلهم فلم يملكوه كالسرقة من 
المسلمين. وان كانت الطائفة ذات منعة فكذلكء لما ذكرنا من التعليل» وقيل: لا يكون 
لهم بغير خمس» رواية واحدة لأنما غنيمة. فلا يستحقونها بغير خمس للآية»ء وكسائر 
العقاة "1 

ففي الرواية الثالثة عند أحمد أن المال المأخوذ من أهل الحرب بغير منعة ولا إذن من 
الإمام يعتير فيئاً. فيرجع في تقسيمه إلى إجتهاد الإمام حسب ما تقتضيه المصلحة. 
بمعغى أن الآخذ للمال ليس مستحقاً له بمجرد أخذه إياه» وانما يرجع أمر المال إلى 
الإمام تماماً كما هو الحال في الفيء, قال ابن مفلح في المبدع" فَإِنْ دَخَلَ قَوْمٌ لا مَتَعَةَ 
لَهُمْ أَيْ: إِذْنِ الْمُعْتَبَرٍإِذْنْهُء وَمُوَإِمَامُ الْحَقٍ عَيْر الْمتَعَّبٍ فَعَيِمُواء فَعَتِيِمَهُمْ فَيْء عَلَى 
اَذه لام عُْصَّاةٌ بفغلهم» وَافْتِنَاتِهِمْ عَلَى الْإمَام لِطَلّب الْعَنِيمَةء فَنَاسَب جرم ايم 
كَقَثْلٍ الموروث" . ووجه المعصية هو عدم استنئذانهم الإمام؛ لما في ذلك من التغرير 
إذقد يغيب على تلك الطائفة أمور ومخاطر يحيط بها الإمام» وليست المعصية هي 
أصل دخولهم دار الحرب وأخذهم أموال أهلها لأا مباحة أصالة بالإجماعء وذهب 
بعض الحنابلة أن ذلك مكروه وليس بمحرم» قال أبو يعلى في المسائل الفقهية:" ويكره 
لطائفة قليلة أن تغزو بغير إذن الإمام لأنه أعرف بالطرقات وأوقات الحرب ومكان 
الحرب وخلاف غيره لاهتمامه بذلك» فإن كان بإذنه أرشدهم وهداهم إلى ما هو أصوب. 
فإذا تركوا الأصوب كره لهم ولأنه إذا كان بإذنه كان ردءاً لهم وعلى خبرتهم حى إذا 
احتاجوا إلى مدد بادر به إلمم وإذا لم يكن بإذنه لم يعلم بهم فريما نالهم مالا طاقة لهم 
به فهلكوا". 


۷٤/٠١ المبسوط‎ ]' 
١617/6 الكافي‎ ]'[ 


س أككام التلصص ني دار الكفرس- 


وقال الأوزاعي: إذا خرجا بغير إذنٍ الإمام» فإِنْ شاء عاقهما وَحَرَمَيُماء وان شاء خَمّسَ ما 
أصابها ثم قَسَّمَهُ بيهما" وقال أبو يعلى: " نقل محمد بن يحبى الكحال: من غزا بغر إذن 
الإمام لم يكن له في الغنيمة حق. فظاهر هذا أحرمه الغنيمة ... وجه الأولى: أنا قد ذكرنا 
مافي ذلك من الغرر هم والخطر فجاز أن يحرموا هذه الغنيمة ليكون منعاً لهم عن مثل 
ذلك كما حرم القاتل الميراث". 

والراجح في هذه المسألة: أنَّ المسلم إذا كان في جماعة مسلمة لها أمير في دار الكفر 
فعليه أن يخمس ما أخذه من مال المشركين تلصصاً لعموم النصوص الواردة في 
الغنيمة لوَاعْلَمُوَا أنْمَا غیمتم من شىء أن ا 4[الأنفال: ١ء‏ وهو مهب 


الشافعي ورواية عن أحمد والله أعلى وأعلم. 


أحكام التلصص ني دار الكفرس- 


ما يستثنى من أصل الإباحة 


ونقول أنَّ مال الكافر الحربي لا يحل في بعض الصور التي جاء استثناؤها في الكتاب والسنة وهذا 
ل 


# المال المعقود عليه في جملة العقود: قال تعالى: 9 يَنيّهًا اليرت ءَامنُوَأ أَوَفُوا 


بالْعُقُودٍ #[المائدة »1]١‏ عن موسى بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن عبيدة قال: العقود 
خمس: عُقدة الأيمانء وعُقدة النكاح»ء وعقدة العهمد» وعقدة البيع» وعقدة الجلّفي»!'!, 
عن ابن عَبّاس أنه قال: أَرَادَ بِالْعُقُودِ:مَا أحل الله وحرم» وفرض وحد»!'!. ويدخل في 
الآية العبود كما قال عن مجاهد في قوله تعالى:أُوفوأ بِالْعُْقَودٍ 4 قال: العبود»!". 

والوفاء ورد في الآية عاما سواءً كان العقد مع مسلم أو كافر ويدل عليه أن علي بن أبي 
طالب َة قال: " لما خرج رسول الله #5 إلى المدينة في المجرة . أمرني أن أقيم بعده 
حتى أؤدي ودائع كانت عنده للناس)!؟!, والودائع من جملة العقود فأداها النمي #5 لأهل 
مكة وقد أرادوا قتله كما قال تعالى: لا وَإِذْ يَمَْكْرُ بك الّذِينَ كرأ يتيوك أو يلوك أَوَ 
رجو سين Ee‏ وله خَبْرُلْمَحكرينَ 4الأنفال.+اء وقال الماوردي" وَلَوْدَخَلَ 


مُسْلِمٌ دار ازب فَدَقَعَ إِلَيْهِ اهما مالا شري ْم به مَتَاعَا مِنْ بلا الام فلِلْمَالٍ 
أَمَانٌ إِذَا دَخَلَ په الْمُسْلِمٌ وَِنْ لَمَْكُنْ لِمَالِهِ أَمَانْء لِأَنَّ اسْتنْمَاءهمْ لَه أَمَانٌ نه" 


#© الغدربالكافر الحربي أوخيانته بعد إعطائه الأمان: فلا يجوز الغدر بالكافر 
الحربي بعد إعطائه الأمان» والغدر هو "مُوّ تقض العَبْدِ"'! أو "عدم الوفاء بالعهد" قال 


'! رواه الطبري برقم ٠١۹۰۹‏ 

1 تفسير السمعاني ٥/۲‏ 

رواه الطبري في تفسيره برقم 5 ١١89‏ 

“أ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲۲/۳) 
*ا الحاوي الكبير ۲۷۸/٠٤‏ 

تاج العروس ۲۰۳/۱۳ 


س أكحكام التلصص ني دار الكفرس- 
الشافعي" إِنَمَا الْخِيَانَهُ أَخَدَ مَالَايَحجِلُلَهُأَخْدْهُ!". وكماروي معز قال: سَمِعْتُ 
قَتَادَةَ يَفُّول: في قَوْلِهِ ط كَل حار كفور #القمان: ٠۲‏ قال: الذي يَغعْدِرُ بِعَبْدِهِ ""اء وَعَنْ سُلَيْمِ 
ن عَامِرٍ قال: گان بن ُعاوة ون قَوْمِهِ مِنَ الرُوم عَبْدٌء فَخَرَيَ مُعَاوَِةُ يَسِيِرُ في أَرْضِيمْ 

كي يَنْمَضُوا فَيُغِهِرَ عَلَهْمْ فَإِذَايَجُلٌّيُنَادِي في تاجِيّة الْعَسْكَر: فالا عَدْروَفَاكْلَاعَدْت 
فَإِدَاهُوَ عَمْرُو بْنُ عَنْبَسَةَ قال: سَمِعْتُ يَسُولَ الله 5 يَفُول: «مَنْ گان بَبْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ 


عد فلا يبد عَبْدَُ ولا يَحِلَّمَا حى يَمْضِيّ أَمَدُهَاء و يَنْبِدَ إلَهِمْ عَلَى سَوَاءٍ» 


ويدل على عدم جوز أخذ مال الحربي بعد الأمان ما رواه البخاري قال: (وَكَانَ المُغيرَةُ 
صَّحِب قَوْمًا في الجَاهِلِيَّة فَمَتَلَيْمْ وَأَحَدَ أَمْوَالَيُمْء ثم جَاءَ فَأَسْلَمَء فَمَالَ البّمِيُ 45: «أَمَّا 
الإشلآمَ فَأَقْبَّل» وَآَمَا المَالَ فَلَشْث مِنْهُ في شَيءِ» اء 'وَإِنَمَا امْتَتَعَ النّميُ 5 مِنْ تَذ 
[o]"‏ 


فِيمَا رَوَى يُولُمن عَنِ الزُهْرِيَ أنه مَالَ عَذرِ » 
وعليه فمن استأمن الكافر الحربي سواءً بالقول أو بالفعل أو بالعرف كأمان السفر أو 
الرفقة ونحوه فيحرم عليه استباحة ماله في هذه الصورةء قال الشَافِعِي وَاذَا دَخَلَ 
رَجُلٌ دار الْحَرْبٍ بِأَمَانِ فَوَجَدَ امْرََة أو اهْرَأَةَ غَمْرِهِ أَوْمَالَهُ أَؤْمَالَ غَيْرهِ مِنْ المخلية ا 
هل الدّمّةِ مِمَاعْصَبَهُ الُْشرِكُونَ گان لَهُ أن يَخْرْجَ به مِن قِبَلٍ أنه لَيْسَ بولك لِلْعَدُوَ وَلَوْ 
أُسْلَمُوا عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فَلَيْسَ بخيَانَة كمَالَوْ قَدَرَعَلَى مُسْلِمِ عَصَّبَ شَيْنَا فَأَخَدَهُ بلا 


2م 


عِلْم الْمُسْلِم فَأَدَاهُ إلى صَاحِبهِ لَمْ يَكُنْ خَانَ إِنّمَا الْخِيَانَةُ أَخَدَ مَالَا يَحِلُلَهُ أَحْدُهُوَلَكِنَّهُ 


2 


لَوْقَدَرَعَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمُوَالِمْ لَمْ يَحِلَ لَه أنْ يَأَحْدَ مئه شَيْنَا قَلَ أو كَثْرَ لأَنَهُ إِذَا كَانَ مِمْهُمْ 
في أَمَانٍ فَهُمْ نه في مه ولأ لاج ل لَه في أَمَانهمْ الاما جل لَه مِنْ مال الْمُسْلِمِينَ 
وَأَهْلٍ الدِّمَّة لِأَنَّ الْمَالَ مَمْمُوعٌ بوْجُوهٍ أَوَلْمَا إِسْلَامُ صَاحِبهِ وَالنَانِي مَالَ مَنْ لَه ذِمَّةٌ 
وَالثَالِثُ مَل مَنْ لَه أَمَانٌ إلى مُدَةٍ أَمَانِهِوَمُوَكَأَهْلٍ الذَِّمَّة فِيمَايُمْنَعُ مِنْ مَالِهِ إِلَى تَلْكَ 
الْمْدَّ"1. 

وقال السرخمي" وَأَكْرَهُ لِلْمْسْلِم الْمُسْتَأْمَنِ إِلَهُمْ في دِينِه أن يَفْدِرَيبِمْ؛ لِأنّ الْقَدْرَ حَرَاهٌ 
قال 4 «لِكُلَ عادر لِوَاءٌ يُرْكَرُ عِنْدَ بَابٍ اسْته يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُهْرَف به عَدْرَثْهُ» . فَإِنَّ غَدَرَ 


بهم وَأَخَدَ مَالَهُمْ وَأَخْرَجَهُ إِلَى دار الإشْلام رث لِلْمُسْلِم شِرَاءَهُ مِنة إذَا عَلِمَ ذَلِكَ؛ لِأَنَهُ 


۳۸٤/٤ الأم‎ 

مصنف ابن ابي شيبة برقم 7741١0‏ 
" مصنف ابن أبي شيبة برقم ٠۳٤١۰۸‏ 
*! صحيح البخاري ٠۹۳/۳‏ 

“! السنن الكبرى للبيقي ١911/9‏ 

۳۸٤/٤ الأم‎ ' 


س أككام التلصص ني دار الكفرس- 


حَصّلَهُ بِكَسْبٍ خَبِيِثْ وَفي الشَرَاءٍ مِنْهُ إغراء له عَلَى مِثْلٍ هَذَا السَّبَبٍء وَمُوَ مَكُرُوةٌ 
لِنْمُسْلِمء وَالْآَصْلْ فيه حَدِيث الْمُغِهِرَةِ بن شُعبَة كه جين قَثَلَ أَصْحَابَةُ وَجَاءَ بِمَالِهِمْ 
الى القييفة فا فة و ين وقول هة ن ت فال فال و ااا 
فَمَفْبُولٌ له جد لَنَافِيهء فَإِنْ اث شتزاة CR E‏ 
ِلْمَالٍِ بالإخرَاز"!'! 

وقال ابن قدامة :"مَسْأَلَةٌ: قال: مَنْ دَخَلَ إِلَى أَرْض الْعَدُوَ بأمَانٍ» لَمْ يَحُنْهُمْ في مَالِيِمْء وَلَمْ 
يُعَامِلْهُمْ بالرّيَا إلى أن قال وَأَمًا خِيَاتَهُمْ فَمْحَيَّمَةٌ؛ آَم إِنمَا أَعْطُوْهُ الَْمَانَ مَشُرُوصًا 
بتوكه خِيَاتَتَهُمْ. وَآَمْيْهِ إِيَّاهُمْ مِنْ نَفْسِهء وَانْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَذْكُورَا في اللّفْظِء فَمُوَ مَعْلُومٌ 
في الْمَعْمَى «وكد للك شن ES E‏ > گان لكا ممع فَإِذَاتَبَتَهَذَاءلَمْ 
تل لَه خِيَاتئهُمْ. لِأَنَهُ غَدْرٌء ولا يَصْلُح في دِينِنَا الْعَدْرُ وَقَدْ قال التي 4 الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ 
شُرُوطِيمْ». فَإِنْ خَائَيُمْ: أو سَرَق مِنْيُمْء أَؤْ اققَرَضَ شَيْتَا وَجَبَ عَلَيْهِ رَد مَا أَخَدَإِلَى ابه 
فَإِنْ جَاء أَرَْابةُ إلى دَارٍ الْإسْلام بأمَان أَؤْ إِيمَانِء رَدَّهُ عَلَيهِمْ كم ؛ لِأَنَهُ أَخَدَ 

عَلَى وَجْهِ < حَدّمَ عَلَيْهِ أَخْدُهُ فَلَزِمَهُ رَد ما أَخَدَء كَمَا لَوْ أَخَدَّهُ مِنْ مَالٍ مُسْلِهِ"1'! 


9 في تفصيل الذي يحصل به الأمان من القول أوا لفعل: قال ابن قدامة :" ويحصل 
الأمان بمايدل عليه من قول وغيهره. فالقول مثل: أمنتكء أو أنت آمن. أو أجرتكء أو 
خوف عليكء أو لا تخف. أو متقرس بالفارسية»ء ونحو ذلك؛ لأن النمي كمَلِةِ قال يوم الفتح: 
«من دخل اوا سفيان. فهو آمن» . وقال لام هانئ: «قد أجرنا من أجرت. وأمنا من 
أمنت» . وقال أنس لعمر في قصة الهرمزان: «ليس لك إلى قتله سبيل» قد قلت: تكلم لا 
بأس عليك» فأمسك عمرء وروى زر عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن الله يعلم كل 
لأنه أعلم بنيته»ء ويرد المشرك إلى مأمنه؛ لأنه نزل على أنه آمن. وان قال له: قفء. أو 
قمء أوألق سلاحك. فقال أصحابنا: هو أمان؛ لأن الكافر يعتقده أماناء فأشبه قوله: لا 


''] المبسوط 07/١٠١‏ 
"ا المغني 597/9 


س أككام التلصص ني دار الكفرس- 


تخف. ويحتمل أن يرجع فيه إلى النية. فإن نوى به الأمان. كان أمانا لأنه يحتمله. وان 
لمينوءلميكن أمانا؛ لأنه يستعمل للإرهاب والتخويف والتهديدء فلم ينصرف إلى 
الأمان بغير نيةء وإذا اختلفا في نيته» فالقول قول المسلم» لما ذكرناء وإن قال الكافر: 
أنت آمن» فرد الأمان» لم ينعق د؛ لأنه إيجاب حق بعقده» فلم يصح مع الرد» كالبيع. وان 
قبله ثم رده انتقض؛ لأنه حق له» فسقط بإسقاطه. كالرق. 

ا تفل ف دن لحري وان السلا ربولا اوتنا حاوف وجرت العاذة ناكول 
تجارهم إليناء كان أماناله» ولم يجز التعرض له: «لآن رسول الله ي قال لرسولي 
متيلمة: نولا أن الورشتل لا مقمل لقتلتكمناة رواد أو داودوالتسان يمعساة؛ ولأهم دكلوا 
دون الما فا كيه هنالو كلو هان انه 

وان دخل مسلم دار الحرب رسولا أو تاجرا وقد جرت العادة بدخول تجارنا إلبهم. صار 
في أمانهم: وصاروا في أمسان متة؟ لأن الأمان إذا اتعقد من أحنن الطرفين: اتعقك من 
الآخرء فلا تحل خيانتهم في أموالهم» ولا معاملتهم بالرباء لأن من حرم ماله عليك ومالك 
عليه حرفت اماف الوا كال ف دان الا لا 


٠۹۳/٤ الكافي‎ !'[ 


أحكام التلصص ني دار الكفرس- 


ايل الزات 
اعتراضات وردود 
© دعوى أن مال الكفارلا يباح إلا بقتال؟ 


وهذا جود بالإجماع على مشروعية الفيء الذي يعود للمسلمين من غير حرب ولا جهادء 
فعَنْ عُمَرَ سوه قال: كاتث أَمْوَالٌ بني التَضِيرٍ مِمَا أَقَاءَ الله عَلَى يَسُولِهِ 4ء مِمَالَمْ 
يُوجف المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بَخَيْلِء ولا رگاب» «قگاتث لِرَسُولٍ الله 45 خَاصَّةً وَكَانَ يُنْفِقٌ 
عَلَى أفله نَمَقَةَ سَلَتِهِ ثمَّيَجْعَلُ مَابَقِيَ في السَلاح وَالكُرَاء عُدَّةَ في سَبِيلٍ اللَّهه!'!. قال 
السمعاني:" والفيء ما صّار إِلَى الْمُسلمين من أَمْوَال الكمّار من غير إيجاف خيل 
وكا 


#© دعوى أنه لا يجوزأخذ مال الكفاربالحيلة ومسارقة الأعين؟ 
ونقول أن ذلك جائرٌ إذا لم يكن أمان أو عبد منا إلهم. قال الشَافِعِي - رَحِمَهُ الله 
تَعَالَ -: يُحَمَّسسْ مَا أَصَّابُوا وَتَقْسِمْ مَابَقِي بَْتهُمْ قِسْمَة الْعَنِيمَة لِقَوْلِهِ تحال (وَآعَلَمُوَا 
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گر وو س ر ا٤‏ وہ 5 0 2 0 0 
أئمَا غنمتم من شىء فان لله خمسهءد 4[الأنفال: 14١‏ . وَالعَنِيم ة اشم مال يذه 


الْمُسْلِمُونَ مِنْ الْكَمَرَةِ ريق الْقَيْرِوَدَِكَ مَوْجُودٌ هَبْنَا قم دَخَلُوا للْمُحَارَبَةِ وَالْمَمْرٍ 
لأنّ الْمَمْرَتَارَةَ يَكُونُ بِالْقُوَّةِ جه ارا وَتَارَةَيكُون بِالْمَكْرِوَانْجِيلَة سرا قال 45 «الْحَرْبُ 
خُدْعَة»"1كا, 

ونقول أته إذا جاز قتل الكفار بالحيلة فمن باب أولى وأحرى أخذ أموالهم لأن الدماء 
أعظم في الحرمة من الأموال» ويدل على ذلك ما روي عن جَابِرَبْنَ عَبْد الله رضي اللَّهُ 
عَنْيُمَا قال قال وَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لكب بْن الْأَضْرَفٍ؟ فَإِنَهُ قد آذَى 
اللة وَوَسُولَّةُ», فَقَالَ مُحَمَدُ ُن مَسْلَمَةَ:يَاوَسُولَ الله» انث أن أَقْثْلّه؟ قال: «نَّمَمْ» 
قال: ائْدَنْ لي» فَلْأَفُلء قال: «قل»» فَأَتَاهُ فَقَالَ لَه وَدَكرَمَا بَيَْيْمَاء وَقَالَ:إِنَّ هَذدَا الجَجُلَ 
ETE ERE AE EO RE‏ تاه وانحتنا واللده LE I‏ قال: إِنَا قد اتَبَعْتَاهُ 


11 رواه البخاري برقم 02 
"أ تفسير السمعاني ٠۹۹/۰‏ 
("' المبسوط ۷٤/٠١‏ 


س أككام التلصص ني دار الكفرس- 


الآنَ» وَتَكْرَهُ أن تَدَعَهُ حَمَّى تَنْظُرَ إِلَى ك شيءِ يَصِيرُ أَهْرْهُ؛ قَال:وَقَد أَرَدْتُ أَنْ تُسْلِمَني 
سَلَمَاء قال: فَمَا تَرْهَنْمِي؟ قال: مَاتْرِيِدُ؟ قال: تَرْهَنْمَي نشاءكة: قال أنت احمل الحريه: 
أتَرهَنُك نِسَاءَئًا؟ قال له تَرْهَنُ وني أَؤلَادَكُم. قَالَ:يُسَبُ ابْنُ أَحَيتاء فَيُمَال: رهن في 
وَسْقَيْنِ مِنْ تَمرء وَلَكنْ نَرْقَنُكَ اللَأَمَةَ - يَعْمِي السَلَاعَ -. قال: فَنَعَمْء وَوَاعَدَهُ أَنْيَأتِيَهُ 
بِالْحَارِثِ وبي عَبْسٍ بْنِ جَبْرِء وَعَبَّادِبْنِ بشرء قال: فَجَاءُوا فَدَعَْهُ لَيّْا فَعَرَلَ إِلَههْمْ قَالَ 
سُفْيَانُ: قال غَيْرُ عَمْرِو: قَالَسْ لَه افرآثة: إِنِي لَأَسْمَعٌ صُوْنًا كانه صَوْتْ دم» قَالَ: إِنَمَاهَدَا 
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضيخةء وَأَبُو تَائِلَة» إِنَّ الْكَرِيمَ لَؤْ دعي إِلَى طَّعْنَةٍ ليلا لَأَجَابَ: قال 
مُحَمَّدٌ: إِنِي إِذَا جَاء فَسَوْفَ أَمُدٌ يَدِي إِلَى رأسه» فَإِذَا اشتَمْگلث مِنْه e‏ قال: 
فَلَمَائَرَْكَ نَرْلَ وَهُوَ موش فَقَالُوا: جد مِنْكَ ربح الطّيبء قال: نَمَمْ تمي فلَاتَة هي 
اع ناء الحوت: فال قادن ن أن أشي فة قال ةد فتتاول قشم : ثم قال 
نادن لي أَنْ أَعُودَء قال: فَاسْتمْكَنَ مِنْ رَأْسِدء ثُمّ قال: دُوتَكُمْء قال: فَقَتَلُوهُ)1'! 

والغدر والخيانة إنمنا تكون يعد الأمان أما إذا لم يكن أمان فيجور أخد مال الكافر بكل 
وجه من الوجوه» قال مجد الدين أبو الفضل: "وَإذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبٍ بأَمَانٍ لذ 
يعض لي من وكام أف الوم ل فيه درا وم وأئة مني نه إن أخة سين 
و تَصَدَّق به لأَنَهُ مَلَكَهُ بِأّمْر مَحْظُورٍ وَمُوَالْعَدْرُ وَالْخِيَانَةُ وَسَبِيلُهُ سَبِيلُهُ التَصََدَّقُ به لأنَهُ 
ملك خَبِيتُ بخلاف الْأَسِبر لَه غَهِرُ مُسْتَأمَنِء ولم يَلعَِمْ رك تعض لَهُْمْ قَيْبَاځله 
التَعَرّْضْ وَانْ أَطْلَفُوهُ"!"!. وقال الشيرازي:" فإن دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق 
سوم ال و فقوف موه ماد ركاه ا ا ااا را 
بأمان وجب على المسلم رد ما سرق أو اقتقرض لأن الأمان يوجب ضمان المال في 
الجانبين فوجب رده"!”اء وقال خَلِيلٌ: 'وَحَرْمَ خِيَانَةٌ أَسِيرٍ أَؤْثِنَ طَائْمَاء وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِء 
ولا ورل ةالو :ولا اهومن اال الْكُمَاِ وسوا حَلَّفَ لم أمْ لاعن 
ال واا ا اک ا کا ا كان عل و 
yS‏ لَكُم عَلَيَ عَبْدٌ أنْلا أَحُونَ أو لا أَهرْبء أو لا 
عَلَى وَجْهِ الْمُعَاهَدَةِ بأنْ قَالُوا لَهُ: أ 


03 


لَهُ: أَمَنَاك"1كا 


1" رواه البخاري برقم 10٠١‏ ورواه مسلم برقم ۱۸۰۱ 
" الاختيار لتعليل المختار ٠١١/٤‏ 

ا المهذب ۳۳۱/۳ 

“ا الفواكه الدواني ۳۹۸/۱ 


س أككام التلصص ني دار الكفرس- 


ن بطاقة الحماية 


فنقول أنَّ هذه الوثائق إنما تُعطى غالباً بعد الموافقة على شروط كفرية من احقرام 
القوانين والخضوع لبا والتحاكم إلها حال الخصومة والفزاع. وهي عقود باطلة ومن 
وافق على هذه الشروط في هذه العقود فقد كفر بالله تعالى وبرئت منه الذمةء فكيف 
تعلق الأحكام الشرعية من الأمان ونحوه على استخراج مثل هذه الوثائق الوضعية ذات 


ع | حي عر ا ا E‏ 


ME 0 00‏ قال يي ال 


عَنَوَجَلَّ > فهو مَرْدُودٌ وَانْ يا مِانَةَ مَرَة»1"] 


ونقول أن المال يصح ملكه بثبوت اليد عليه كماقال السرخمي:" فَمَنْ بق قات ده إِلَيْهِ 
يَكُونْ مُخْرَرَا لَه مُخْتَصا بملكه كَالصَّيْدٍ وَالْحَشيش ""ء أما السبي فلا يصح ملكه إلا 


بالإحراز بالدار لكي يكون ملكاً تاماً صحيحاً يحل به الوطءء أما من كان مقيما في دار 
الكفر كما هو حال المسلمين المستضعفين في هذا الزمان فهو مقهور بالدار ولا يصح 
ماه المح فيا E a‏ ا ومو لمك السام الاي 
يتحقق بالإحراز إلى دار الإسلام ل قال السرخسي:" وَإِنْ 


حل فيم قز الخ باتان فاشاى به دو 1 سارها گان له أن يَطأهَا هتاك 
الْحَربٍ قذار الإشلام د يلاق الْمْتَصِصٍ إِذَا أحتنات جار قَإِنّ نيت واه نه ات لت 


تم قبل الخ رازلگؤن 4 فوا في دارهم ونه ريه تَمَايَنَصِل بِجَيْشٍ في دار الْمَرْبٍ 
فق ارگوتۀ فا إا شَارَكُوهُ في الإخراز" "أ وقال في شرح السير الكبير" وَإِنْ كَانَ الِيَجُلْ 
انها تق قامة لكا ف" رَيَطَهًا فَنَادَتْ بِالْأَمَانِ أَوْلَمْ ثُتَادِ في فَيْء لِأَنّ اللّاهِرَأَنَهُ هُوَ 
الَّذِي أَسَرَهَا وَأَخْرَجََا ا ا الْمَمْرثَاء 9 بتَة عَلَيْمَا > وَذَلِكَ سَبَبٌ لاسْتِحْفَاقِه 
تَفْسَهَاء فا حَرْبِيَةٌ لا أَمَانَ لَمَاء إلا أنه جين أَخرزقا بمتة الْجَيْشِي فَالْجَنِشنَ شُيكؤة 
فِهماء لِأَنَّ الإخرارٌ بالدَارٍ حَصَّل يهم جَمِيمًا وَلَوْلَمْ يُخْرِجْمَا ا 
أَخْرَجَمًا إلى دار الْإسْلام قدا وَالْأَوَلُ سَوَاءٌ إلا في خَصْلَةِ وَاجِدَةٍ وَهُوَأَنَهُ يَخْتَصُيَاهُنَا 


أ رواه أحمد برقم 5005.5 
('' شرح السير الكبير ۲۹۷/۱ 
"ا المبسوط ۷٤/٠١‏ 


سے أحكام التلصص في دار الکذرے 
إا جَاءَ ا قاهرا لَمَا أنه تَمَمَدَ بإِخْرَازِهَا بِدَارٍ الْإسْلام» ولا خُْمْسنَ فما لِأَنَهُ مَاأَصَّابَهَا عَلَى 
وَجْهِ إِغْلَاءٍ كَلِمَة الله تَعَالَء فَمُوَبِمَئْزِلَة مَا أَخَدَهُ الْمُمَلَصَصٌْ وَأَحْرَرَهُ بِدَارِالْإِسْلَاه"1١!‏ 

ھزا ہا تیسر جمعه فی هزه الرسالة و(سال (دنه أن يجعلبا نانعة جامعة في بابها و(خر وعدانا 


أن افر دنه رب العاللين والصلاة والسلام على سيرنا حمر ي وعلى آله وصحبه 
والتابعين) 


"| شرح السير الكبير ٠٣۷/١‏ 


